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الحجوز التنفيذية
ان الحجوز التنفيذية المقررة في قانون التنفيذ هي الحجوز التالية التي سنتناولها تباعا :
1. حجز الاموال المنقولة وبيعها .
2. حجز ما للمدين لدى الغير .
3. حجز الرواتب والمخصصات .
4. حجز العقار وبيعه .
5. كذلك ينظم قانون التنفيذ حالة اخرى من حالات التنفيذ وهي (بيع الاموال المرهونة ).
حجز الاموال المنقولة وبيعها
اجراءات حجز الاموال المنقولة .
1. القائم بالحجز .
2. المسؤول عن دفع مصاريف ونفقات الحجز .
3. كيفية وضع الحجز .
4. محضر الحجز .
5. مدى ضرورة حضور الدائن او المدين اثناء الحجز .
6. تلف المحجوز او التصرف فيه خلافا لأوامر دائرة التنفيذ .
7. استعمال المحجوز والانتفاع منه .


اولا : - القائم بالحجز :
يشرع بالتنفيذ الجبري بناء على طلب الدائن وبقرار من المنفذ العدل الا ان مجرد صدور القرار لا يجعل الحجز واقعا فعلا بل يلزم ان ينفذه احد موظفي دائرة التنفيذ لكي يعلم به ذوو العلاقة وتطبق بحقه احكام الحجز والا فلا حكم او فائدة لقرار حجز غير منفذ .
وللمنفذ العدل بعد اصداره قرار الحجز ان يقوم هو بتنفيذه او ان يعين احد موظفي مديرية التنفيذ للقيام بذلك .
وللموظف المكلف بالتنفيذ الذهاب الى المحل الموجود فيه الاموال المراد حجزها لوحده او ان يصطحب معه كاتبا مباشرا او فراشا او غيرهم من مستخدمي دائرة التنفيذ ليساعده في تنفيذ القرار اذا دعت الحاجة الى ذلك كما وعليه ان يستدعي مختار المحلة واذا تعذر احضاره فيستعاض عليه بشاهدين لا قرابة ولا علاقة لهما به او بأحد الطرفين وذلك لمعاونته من جهة ومراقبة وجه تصرفه من جهة اخرى لان توقيعهما على محضر الحجز يؤيد صحة مندرجات المحضر .
حيث ان درجة القرابة المانعة من الحضور لم تعين في قانون التنفيذ فانها في هذه الحالة تشمل القرابة البعيدة والقرابة القريبة عصبية كانت ام غير عصبية عمودية كانت ام افقية .
وللموظف القائم بالتنفيذ ان يراجع اقرب مركز للشرطة لدفع المقاومة او المخالفة التي يصادفها اثناء اداء واجباته ولاستعمال القوة عند الاقتضاء لإكمال المعاملات التنفيذية وعلى مسؤول مركز الشرطة تلبية طلبه والا يعاقب قانونا .
واذا كان المطلوب حجز امواله من العسكريين فعلى الموظف القائم بالحجز اخبار امر الموقع الذي يعمل فيه العسكري او امر الانضباط العسكري قبل تنفيذ الحجز وعلى الامر ان يبعث معه احد العسكريين لتنفيذ القرار .
ثانيا : -المسؤول عن دفع مصاريف ونفقات الحجز .
بما ان قرار الحجز يتطلب واسطة نقل واجور اعمال اضافية للموظف القائم بالحجز واجور خبرة او اجور حراسة واعلان في الصحف فقد قرر المشرع اخذ هذه المبالغ من الدائن , على ان تحصل له فيما بعد من المدين .
واذا تعذر على طالب الحجز دفع النفقات المذكورة او اذا تعذر عن دفعها كلا او قسطا وامتنع المحجوز على ماله كذلك عن دفعها وتعذر تاخير المصاريف الى نتيجة بيع الاموال الظاهرة المطلوب حجزها . فان التنفيذ يؤخر في هذه الحالة طالما كانت لديه اموال ظاهرة يمكن حجزها .
واذا عين القائم بالحجز حارسا او شخصا عدلا فعليه تقدير اجرة له يوافق علها المنفذ العدل .
ثالثا : كيفية وضع الحجز : -
على القائم بالحجز قبل وضع الحجز التحقق من كون محل الحجز هو محل اقامة المدين وان الاموال المطلوب حجزها فيه هي ملكه وليس بينها ما لا يجوز حجزه قانونا ,
فلا يجوز تنفيذ الحجز اذا تايد بورقة مصدقة من الكاتب العدل بيع المحجوز قبل وضع الحجز واذا ثبت بالوثائق الرسمية عدم عائدية المحجوز للمدين ,
الا انه اذا اجريت معاملة الحجز في محل اقامة المدين ووجدت انه واضع اليد على الاموال المطلوب حجزها اعتبرت يده حجة كافية على تملكه اياها وصحة حجزها ولا يلتفت في هذه الحالة الى ما يمكن ان يورده المدين او الغير من الاعتراضات لاجل استثناء بعض الاموال او كلها من الحجز ,
ولا يكون الاعتراض الواقع سببا لتاخير الحجز الا اذا قدم احدهما محررا ثابت التاريخ او قرار صادرا من محكمة مختصة يقضي بتاخير التنفيذ , اما اذا كان المستند المبرز لايحوي الا استشهادا بمجرد اقامة الدعوى فلا يلتفت اليه .
اما اذا ظهر للقائم بالحجز ان المحل ليس بمحل اقامة المدين او انه وجد مع المدين اشخاص اخرين مقيمين معه من غير افراد عائلته فعليه التحقق من عائدية الاموال المطلوب حجزها قبل المباشرة بتنفيذ الحجز , فاذا تبين له من التحقيق انها كانت عائدة للمدين استمر بالحجز والا فعليه الامتناع عن الحجز وتدوين محضر بواقع الحال يرفعه الى المنفذ العدل الذي له ان يقرر الغاء قرار الحجز او الاستمرار في تنفيذه , وفي هذه الحالة للغير مراجعة المحكمة المختصة .
فمثلا اذا كانت الاثاث المقرر حجزها في دار لاتعود للمدين وغير مسكونة من قبله ولم تثبت عائديتها له فلا يجوز حجزها ولكن على المديرية ان تكلف الدائن باثبات عائدية الاثاث المذكورة للمدين وبعد ثبوت ذلك تقرر حجزها .
ويجوز اثبات ملكية الاثاث المذكورة حتى بالبينة الشخصية ,
وعلى القائم بالحجز عند قيامه بتنفيذ قرار الحجز الاكتفاء بحجز الاموال التي تسد قيمتها الدين والمصاريف والفوائد على ان لا يرفع الحجز عن قسم من الاموال  المحجوزة لهذا السبب الا بعد تمام البيع وظهور كفاية قيمة القسم المبيع لسداد الدين وملحقاته الا اذا كان قرار الحجز قد حدد الاشياء التي يلزم حجزها ففي هذه الحالة يتوجب حجز جميع الاشياء المحددة في القرار ولو كانت القيمة المقدرة لقسم منها تكفي لسداد الدين والمصاريف والفوائد الا انه للمدين التظلم لدى المنفذ العدل وطلب رفع الحجز عن الاموال التي لا حاجة لحجزها .
رابعا :  - محضر الحجز
 على القائم بالحجز ان ينظم محضر يدون فيه ( محل الحجز , وتاريخه , واسماء الاشخاص الذين حضرو , وكيفية استدعاء المحجوز على امواله وحضوره والحاجز او عدم حضورهما , وبيان مفردات الاموال التي وضع الحجز عليها وجنسها ونوعها ومقدارها والقيمة التخمينية لكل منها على انفراد وبشكل ينفي الجهالة عنها ويمنع تبديلها ),
كذلك عليه ان يدون في المحضر الاجراءات المتخذة من قبله لحفظ هذه الاموال وصيانتها وحراستها ومحل حفظها واسم الشخص الذي تعهد بالمحافظة عليها وعنوانه ثم يوقع هو والحاضرون على المحضر المذكور الذي يجب تقديمه بعدئذ الى المنفذ العدل .
وبذلك فانه يجب الاعتناء بتنظيمه بشكل لا يكون فيه حك او شطب واذا اقتضى الامر تصحيح غلط فيه يشطب بخط رفيع ويبين ذلك في الحاشية واذا دعت الحاجة لأجراء اضافة شيء اليه يكتب ذلك ويوقع عليه الحاضرون .
خامسا : - مدى ضرورة حضور الدائن او المدين اثناء الحجز .
الاصل عند تنفيذ قرارات الحجز ان يجري بحضور كل من الدائن والمدين ذلك لان الدائن هو الذي يهيء عادة واسطة النقل ويقوم بارشاد القائم بالحجز الى المال المراد حجزه وان للمدين في الغالب بعض الاعتراضات يبديها تؤثر في تنفيذ القرار كما لو دفع بانتقال المال المطلوب حجزه الى شخص اخر او دفع بعائديته لشخص اخر وابرز عقدا مصدقا من الكاتب العدل يؤيد ذلك ,
الا ان المشرع مع ذلك اجاز التنفيذ غياب الطرفين او احدهما اذا تعذر احضارهما اثناء الحجز او لاحتمال حصول نتائج غير مرغوبة كمحاولة الحاجز الحط من كرامة المحجوز على امواله او محاولة المحجوز على امواله الانتقام من الحاجز .
سادسا : - تلف المحجوز او التصرف فيه خلافا لأوامر مديرية التنفيذ .
اذا تلف المحجوز بدون تعد او تقصير فانه يتلف من مال المدين لان مجرد وضع الحجز عليه لاينقل ملكيته من المدين ( هذا من جهه ) ولان اجراءات الحجز والبيع اجراءات قانونية لايترتب على الدائن اية مسؤولية بسببها ( من جهة اخرى ).
لذلك ينبغي مراعاة رغبة المدين بشأن كيفية حفظ الاموال المنقولة المحجوزة وتعيين الشخص الذي ستودع اليه للمحافظة عليها قدر الامكان ويرجح اتفاق الدائن والمدين على تعيين الشخص الذي ستودع اليه الاموال المحجوزة للمحافظة عليها بوصفه حارسا او يد عدل , وفي حالة عدم اتفاقهما يلزم على مأمور الحجز تعيينه ويف	ضل ان يكون ممن لم يعترض عليه الدائن والمدين .
السؤال : - ولكن ما مدى مسؤولية الحارس او العدل المعينين وفق المادة (65) من قانون التنفيذ فيما اذا قصر او اهمل في المحافظة على الاموال المحجوزة المودعة اليه او اذا امتنع عن تسليمها لدائرة التنفيذ او اذا سلمها للمدين او تصرف فيها خلافا لاوامر دائرة التنفيذ ؟
كانت لمحكمة التمييز في ضل قانون التنفيذ الملغي قرارات متباينة فهي بينما كانت تذهب في قرار لها الى وجوب تحديد هذه المسؤولية على اساس المادة (54) من قانون التنفيذ الملغي وترى امكانية قيام دائرة التنفيذ بتضمين الحارس او العدل قيمة المحجوز واستحصال مبلغ الضمان دون حاجة الى حكم محكمة لتشابه موقف الحارس او العدل مع موقف الشخص الثالث المذكور في المادة (54) سالفة الذكر,
نراها في قرار اخر تقرر لزوم تحديد المسؤولية المذكورة على اساس الكفالة فقط ذلك لان المادة (54) من قانون التنفيذ الملغي لا تطبق الا في حالة الحجز على ما للمدين لدى شخص ثالث
وعليه اذا كان تعهد العدل او الحارس بالمحافظة والتسليم عند الطلب فقط فلا يجوز تضمينه من قبل دائرة التنفيذ بل ينبغي لذلك استحصال حكم من المحكمة المختصة بالضمان ,
واذا كان التعهد المذكور بالمحافظة والتسليم عند الطلب مع التعهد بدفع القيمة المقدرة عند عدم التسليم فحينئذ يعتبر الحارس او العدل كفيلا وتطبق بحقه احكام الفقرة (هــ) من المادة (5) من قانون التنفيذ الزامه بالقيمة المذكورة دون حاجة الى حكم المحكمة .
سابعا : - استعمال المحجوز والانتفاع منه .
حيث ان المادة (65) من قانون التنفيذ تقضي بوجوب وضع مديرية التنفيذ يدها فعلا على الاموال المنقولة المحجوزة وحفظها حسب طبيعتها في المحل الخاص لحفظ الامانات او بختمها في مكان وجودها او بنقلها الى مكان يناسبها او ايداعها في يد عدل او باقامة حارس عليها فلا يتصور والحالة هذه جواز استعمال الاموال المنقولة المحجوزة والانتفاع منها اثناء الحجز لتعذر التوفيق بين الاستعمال والانتفاع مع واجب الحفظ المنوه به في المادة المذكورة اعلاه .
ومع ذلك فان محكمة التمييز تجيز في قرارها تشغيل المحجوز والانتفاع منه في حالة الحجز الاحتياطي بشرط التعهد بدفع قيمة الاندثار اليومي واخذ كفالة بضمان المال عند التلف.
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